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طبقًْــا لمقتضيــات القانــونِ التنظْيميّ رقم 128.12، المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ 
ــر 2015، مــن  ــخ 17 نونب ــواب بتاري ــس الن ــة مــن رئيــس مجل ــس بإحال ــل المجل ــيّ، توصَّ والبيئ
أجــل إبــداء الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 14-78 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة 
والطفولــة. وبنــاءً عليــه، عَهَــدَ مكتــب المجلــس، خــال اجتماعــه بتاريــخ 19 نونبــر2015 للجنــة 

الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن مهمّــة إعــداد هــذا الــرأي.

وخــال دورتهــا العاديــة الثامنــة والخمســين، المنعقــدة بتاريــخ 28 ينايــر 2016، صادقــت 
الجمْعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع علــى هــذا الــرّأي.
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تقديم
يتمثّــل رهــانُ مشْــرُوع القانــون رقــم 14-78 بشــأن المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة فــي التّوْفيــق بكيفيّــة 

أفضــل بيـْـن معاييــر مختلفــة.

ــى  ــرَ هــذا القانــون عل ــلِ أحــكَامِ دســتور ســنة 2011، ممــا يفتــرض أنْ يعُبّ ــارِ تنزْي ــدرجُ هــذا القانــون فــي إطَ وينْ
رُوحــه، مــع الاســتجابة فــي الوقــتِ ذاتــه لمقتضيــات الفصْليـْـن32 و169 منــه، والمتعلقّيـْـن بالمجلــس الاستشــاري 
للأسْــرَة والطفولــة1. وعليـْـه، فــإنّ مبـْـدأ سِــيَادة الاتفاقيّــات والمَوَاثيــق الدّوْليــة، ولا ســيّما الاتّفاقيــة الدّوْليّــة 
المتعلقــة بحقــوق الطّفــل، وتعزيــز الحَكَامَــة الجيّــدة عــنْ طريــق هيئْــات ديمقراطيّــة تشــاركيّة، وتحقيــق المُســاواة 
بيــن الرّجُــل والمــرأة، والنُّهُــوض بحقــوق الإنسَْــان، أخْــذًا فــي الاعتبــار الأشْــخاص فــي وضْعيــة هشّــة، هــي مَبــادئ 
ينبغــي مُرَاعاتهــا عنـْـد إنشــاء المَجلــس الاسْتشــاري للأسْــرة والطفولــة. ومــنْ جهــة أخــرى، ينبْغــي أنْ يتّجــه تأليــفُ 

المَجْلــس نحــو تحْقيــق المُناَصفــة ومُرَاعَــاة البعُْــد الجِهَــويّ.

ــا فــي إطــار إعــداد وتتبّــع وتقييــم  ويتعيّــنُ علــى المَجْلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة أنْ يلعــبَ دوْرًا هامًّ
ــة بشــأن  ــر المَعْرف ــه المُســاهمة فــي تطوي ــا ينُتظــر منْ ــة، كم ــرَة والطفول ــمّ الأسْ ــي ته ــة الت السّياســات العموميّ
ــه بحاجــة إلــى كفــاءاتٍ فــي  فُولــة فــي تنوّعهــا واستشــراف آفاقهــا. ولذلــك، فإنّ الوضْــع المتطــوّر للأسْــرة والطُّ

ــة فــي العمــل. ــاج والفعّاليّ ــى الإنت ــف المجــالات، قــادرة عل مختل

وأخيــرًا، فــإنّ هــذا المَجْلــس، مــنْ خــال صَلاحيّاتــه وترْكيبتِــه، مــن شــأنه أنْ يكــونَ اســتكمالا بكيفيــة منســجمة 
للجهــاز المؤسّســاتيّ. 

منهجية العمل
ــن  ــة لنــصّ القانــون، آخــذة بعيْ ــرَاءَة نقديّ ــة والتّضَامُــن قِ ــزَت اللجّنــة الدّائمــة المُكلفــة بالقَضَايــا الاجْتماعيّ أنجَْ
الاعتبــار أحْــكامَ الدســتور، وصَلاحيّــات المُؤسّســات الدّسْــتورية القائمــة، إضافــةً إلــى الرّأييْــن الصّادريْــن عــن 
المجلــس الوطنــيّ لحقــوق الإنســان حَــوْلَ إحــداث المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، ومُلاحظــات لجنــة 
البندقيّــة. فضْــاً عــن ذلــك، اعتمــدت اللجّْنــة علــى جلســات الإنصَْــات مــع مختلــف الأطــراف المعنيّــة. واســتنادًا 

إلــى ذلــك أصْــدَرَ المَجْلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ توْصِياتــه.

1 - ينــصّ الفصــل 32 علــى أنّ »الأســرة القائمــة علــى علاقــة الــزواج الشــرعي هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع. تعمــل الدولــة علــى ضمــان الحمايــة الحقوقيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للأســرة، بمقتضــى القانــون، بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا. تسْــعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة، والاعتبــار الاجتماعــيّ والمعنــوي 

لجميــع الأطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة«.
أمــا الفصــل169، فيقــول »يتولــى المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولة،المحــدث بموجــب الفصــل 32 مــن هــذا الدســتور، مهمــة تأمــن تتبــع وضعيــة الأســرة والطفولــة، وإبــداء 
آراء حــوْل المخطّطــات الوطنيــة المتعلقــة بهــذه المياديــن، وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة في مجــال الأســرة، وضمــان تتبــع وإنجــاز البرامــج الوطنيــة، 

المقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات، والهيــاكل والأجهــزة المختصــة«.
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شريعيّ والمؤسّساتيّ 
ّ
الإطار الت

الإطار التشريعيّ 

أحكام الدستور

الدستور   

يؤكّد الدّسْتور على:

 سيادة الاتفاقيات والمواثيق الدّوليّة التي صادق عليها المغرب بشأن الحقوق الداخلية؛��

المُساواة بين الرجل والمرأة، وَيدْعُو الدّوْلة إلى العَمَل على تحقيق المُناَصَفة2؛��

وضْع وتنفيذ سياسات خاصّة لفائدة الأشخاص في وَضْعيّة هشّة3؛��

مبــدأ الحكامــة الجيّــدة والديمقراطيــة التّشــاركيّة، الــذي ينــدرج ضمــن المجلــس الاستشــاريّ للأسْــرة ��
والطّفولــة، و«النّهــوض بالتنمْيــة البَشَــرية المُسْــتدامَة والدّيمقراطيّــة التشــارُكيّة«. ويشُــير الفصْــل 12 علــى 
وجْــه الخصــوص إلــى أنّــه »تسُــاهم الجمْعيــات المُهتمّــة بقضايــا الشّــأن العــامّ، والمنظّمــات غيـْـر الحكوميــة، 
فــي إطــارِ الدّيمقراطيــة التشــارُكيّة، فــي إعْــداد قــرارات ومَشَــاريع لــدى المؤسّســات المُنتخبــة والســلطات 

العموميــة...«؛

حماية حُقُوق المُواطنين والمُواطنات المَغَاربة المُقيمين في الخارِج )الفصول 16، 17، 18(؛��

مُسَــاهمة الجهــات والجَمَاعــات الترَابيــة الأخْــرى فــي تنفيــذِ السّياســة العامّــة للدولــة، وفــي إعــداد ��
)الفصــل 137(. المُسْتشــارين.  مَجْلــس  فــي  مُمَثليهــا  مــنْ خــال  التّرابيــة،  السّياســات 

ويسْند للمجلس الاستشاريّ للأسرة والطفولة أرْبَع مهامّ أساسيّة هي:

تأْمين تتبّع وضْعيّة الأسْرة والطفولة؛��

إبدَْاء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين؛��

تنَشْيط النقاش العُمُوميّ حوْلَ السياسة العُمُومية في مجال الأسرة؛��

وَضَمَــان تتبّــع وإنجَْــاز البرامــج الوطنيّــة، المقدّمــة مــن قِبـَـل مختلــف القطاعــات، والهيــاكل والأجْهَــزة ��
المُخْتصــة.4

2 - الفصل 19. 
3 - الفصــل 34: »تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا 

علــى مــا يلــي:
معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛

إعــادة تأهيــل الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية، أو حســية حركيــة، أو عقليــة، وإدماجهــم في الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والحريــات 
المعتــرف بهــا للجميــع«

4 - الفصــل 169: »يتولــى المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولة،المحــدث بموجــب الفصــل 32 مــن هــذا الدســتور،مهمة تأمــن تتبــع وضعيــة الأســرة والطفولــة، وإبــداء آراء 
حــول المخططــات الوطنيــة المتعلقــة بهــذه المياديــن، وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة في مجــال الأســرة، وضمــان تتبــع وإنجــاز البرامــج الوطنيــة، المقدمــة 

مــن قبــل مختلــف القطاعــات، والهيــاكل والأجهــزة المختصــة.«
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مدونة الأسرة

ــن �� ــادئ أساســية: المُســاواة فــي الكَرَامــة بيْ ــة مب ــى ثلاث ــة الأســرة، الصــادرة ســنة 2004، عل ــد مدوّن تؤكّ
أفــراد الأسْــرة، والمسْــؤولية المُشــتركة للزّوجيـْـن، وأخيــرًا مُرَاعَــاة المَصلحــة الفُضلــى للطفــل فــي الحَضَانة 

والأبــوّة. 

ــا  ــم ورعايته ــان حُقُوقه ــال وَضَمَ ــة الأطف ــة لحماي ــر اللازِمَ ــؤولة عــن اتخــاذ التدابي ــة مَسْ ــر الدول و»تعُتب
طبقــا للقانــون« )المــادة 54(.

الإطار المؤسّساتي

ــدَفِ تقديــم قيمَــة مُضَافــة فــي مَجَــالِ وضْــع السّياســات العُمُوميــة المتعلقــة  ــا لتداخُــلِ الصّلاحيــات، وبهَ تفاديً
ــام، دورًا  ــتقلالٍ ت ــي اسْ ــبَ، ف ــة أنْ يلع ــرة والطفول ــس الاستشــاريّ للأسْ ــن المَجْل ــة، ينُتظــر م ــرة والطفول بالأسْ

ــتوريّة الأخــرى، ولا ســيّما: ــات الدّسْ ــه الحكومــة والبرْلمــان وباقــي الهيئْ ــذي تلعَْب ــدّوْر ال مختلفــا عــن ال

المَجْلس الوطنيّ لحقوق الإنسْان؛ ��

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ��

مؤسّسة الوَسِيط؛��

هيئة المُناصَفة ومكافحة كلّ أشْكَال التمْييز.��

روع القانون رقم 78-14  
ْ

تقديم مش
مراحل الإعداد

خــال إعدادِهــا لمشــروع القانــون، شــكّلت وزارة التضامــن والمَــرْأة والأسْــرة والتنمْيــة الاجتماعيــة لجنــة علميّــة 
تتكــوّن مــن عــدد مــن الخُبــراء فــي مجــالات مختلفــة، كمــا عمــدتْ إلــى إشــراكِ شــركاء حكومييــن دوليّيــن )لجنــة 

البندقيّــة التابعــة لمجلــس أوروبّــا(.

ملخص تركيبيّ للمذكرة التقديمية 

تذكّر الفقرة الأولى بأنّ:

مشْــرُوعَ القانــون ينخَْــرط فــي إطــار مُواصلــة سِلسِْــلةَ الإصْلاحــات التــي باشَــرَها المغــرب مــنْ أجــل بنــاء ��
ــة الأساســيّة للمُجتمــع، وتبــرز مَسْــؤولية  دولــة ديمقراطيّــة حديثــة، وتؤكــد علــى اعتبــار الأســر هــي الخليّ
الدّوْلــة عُمُومًــا، والسّــلطات المحليّــة علــى وجْــه الخُصُــوص، فــي ضَمَــان الحمايــة الحُقُوقيّــة والاجتماعيّــة 
ــا مــن  ــة للنســاء، وعْيً ــة لمعالجــة الأوْضَــاع الهشّ ــل سياســات عُمُوميّ ــرة، ووضْــع وتفْعي ــة للأسْ والاقتصاديّ

المُشَــرّعَ بــأنّ المجتمــعَ الديمقراطــيّ لا يكتمــل إلّا بصيانــة حقــوق كافّــة أفــراده؛

ــة والتربيــة علــى قيــم �� ــة للتنشِْــئة الاجتماعيّ ــة أساســيّة فــي دمقْرَطــة المجتمــع، وحاضِنَ تعتبــر الأسْــرة لبَِنَ
ــة، انســجاما مــع مقتضيــات الدّســتور. ــة للحيــاة الجماعيّ ــة بــكل تجليّاتهــا اللازِمَ العدالــة والمُســاواة والمُواطَنَ
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ــة  ــه هيئ ــة بصفت ــس استشــاريّ للأســرة والطّفول ــداث مجل ــى إحْ ــد عل ــتور أكّ ــأنّ الدّسْ ــة ب ــرة الثاني ــر الفق وتذكّ
ــى: ــرِ إل دســتوريّة مســتقلةّ، بالنّظَ

ــرة �� ــه الأسُْ ــذي عرفت ــرة، ولا ســيّما التّحــوّل ال ــة الأخي ــا العقــود الثلاث ــي عرفتهْ ــة الت التحــوّلات الاجْتِمَاعيّ
ــة؛ المغربيّ

ــى �� ــة عل ــرة والطفول ــوض بالأسْ ــال النّه ــي مَجَ ــرب ف ــا المغ ــي حقّقه ــن المُكتســبات الت ــي تحْصي ــة ف الرّغْب
المسْــتويينِْ التشــريعيّ والمؤسّســاتي؛ 

النّقْلة النّوْعيّة التي تجلتّْ في اعتماد مدوّنة الأسْرَة سنة 2004 في مجال التشْريع الأسَُرِيّ.��

الأهداف الخمْسة التي يحدّدها مشْرُوع القانون:

ــع فيــه الجميــع، جماعــاتٍ وأفــرادًا، بالأمْــن �� ــنٍ يتمتّ ــع مُتمَاسِــك ومُتضامِ العَمَــل علــى إرْسَــاء دَعَائــمِ مُجْتمََ
ــم؛ ــش الكري ــة الاجتماعيــة ومقوّمــات العيْ ــرَص والعدال ــة والمُســاواة وتكافــؤ الفُ ــة والكَرَامَ والحرّيّ

وَحْدتهــا �� يضْمــن  بمــا  للأسْــرة  والاقتصاديّــة  والاجتماعيّــة  الحقوقيّــة  الحمايــة  ضَمَــانِ  نحَْــو  السّــعْي 
عليهــا؛ والمُحافظــة  واسْــتقرارها 

العَمَــل علــى توْفيــر الحِمَايــة القانونيّــة، والاعتبــار الاجتماعــيّ والمعنــويّ لتحقيــق المصلحــة الفُضْلــى ��
لجميــع الأطفــال بكيفيّــة متســاوية، بصَــرْف النّظــر عــن وضعيتهــم العائليّــة؛

ــة المتّصلــة بحمايــة الأســرة �� ــة المُصَــادَق عليهــا، والقوانيــن الوطنيّ ــع التطبيــق الأمثــل للمَوَاثيــق الدّوْليّ تتبّ
ــة؛ والطفول

المُسَــاهمة فــي بلـْـوَرة التوجّهــات الكبــرى للسّياســات العُمُوميّــة الضّامِنـَـة لحقــوق الأســرة والطفولــة، ��
والأشْــخاص فــي وَضْعيّــة إعاقــة، والأشْــخاص فــي وضْعيّــة صَعبــة، والأشْــخاص المُسِــنّين، وكافّــة أعْضَــاء 

الأســرة.

وهكذا، فإنّ مَشْرُوعَ القانون يرْمي إلى:

ــاش �� ــي تنشــيط النق ــه ف ــام بمهامّ ــرية للقي ــة والبَشَ ــة الماديّ ــل الضّرُوريّ ــاتِ العَمَ ــن آلي ــس م ــن المجل تمْكي
العُمُومــيّ حــول السّياســات العموميّــة المُتعََلقّــة بالأســرة والطفولــة، وكــذا إبـْـداء رأيــه فــي كلّ مــا يعُتبــر مِــنْ 

صَميــم اختصَاصاتــه التــي يحدّدهــا الفَصْــل 169 مــن الدّســتور؛

 تعزيز مُكوّناته بالأكاديميّين والخُبَرَاء المتخصّصين؛ ��

تعزيــز انفتاحــه، بالتنصْيــص علــى التعــاون بينْــه وبيْــن مختلــف المؤسّســات الوطنيّــة والدوليّــة فــي كلّ مــا ��
يعُينــه علــى القيــام بمهامّــه.
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بنية القانون

عَة على 6 أبواب  يشتمل هذا المَشْرُوع على 20 مادّة موزَّ

الباب الأول
أحكام عامة

الباب الثاني
صلاحيات المجلس

الباب الثالث
تأليف المجلس

الباب الرابع
أجهزة المجلس واختصاصاتها

الباب الخامس
التنظيم الإداري والمالي للمجلس

الباب السادس
أحكام ختامية

المحتوى التركيبي

الباب الأول: أحكام عامة

تحديد الموْضُوع والإحالة على الفصلينْ 171 و32 من الدستور. ��

التمتّع بالشّخصية الاعتباريّة والاسْتقلال المالي.��

مقرّ المجلس بالرباط.��

الباب الثاني: صلاحيات المجلس

رصْد وتتبّع وضعيّة الأسرة والطفولة في المجالات الحُقُوقية والاجتماعية والاقتصادية؛��

تتبّع مدى ملاءمة البرامج الوطنيّة التي تهمّ الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية؛ ��

إبدَْاء الرّأي في القضايا المُحالة إليه من طَرَف الملك؛��

إبدَْاء الرّأي بطلبٍ من الحكومة أو من أحََدِ مجلسيْ البرلمان؛��

تقديم اقتراحاتٍ إلى الحُكُومة أو إلى أحََدِ مجلسيْ البرلمان؛��

إصْدار توْصِيّات إلى السلطات العمومية؛��

المُسَاهمة في تقييم السّياسات العمومية.��

الباب الثالث: تأليف المجلس

20 عضوًا علاوة على الرّئيس:

الدولة: 7 ممثّلين؛��

المجتمع المَدَنيّ: 4 ممثلين؛��

القطاع الخاص: 4 ممثلين؛��

الخُبَراء: 5 ممثلين.��
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تعيينات الأعضاء تناط بِ:

الملك،��

رئيس الحكومة،��

رئيسيْ البرلمان.��

وِفْقًا للمُقتضيات التي يُجْمِلها الجَدْول التالي:

التعيينالأعضاءالفئة

ظهير شريف        رئيس

رئيسا غرفتيْ البرمانممثلان عن البرلمان 2

رئيسا غرفتيْ البرلمان4ممثلون عن المجتمع المدني

قاضٍ من المجلس الأعلى الدّولة          
للسلطة القضائية      

رئيس منتدب من المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية

ظهير شريف باقتراح من الأمين ممثّل عن المجلس العلمي الأعلى                الدّولة          
العام للمجلس العلمي الأعلى   

رئيس الحكومة باقتراح من المنظمات المهنية )2(                        القطاع الخاصّ
المنظمات المعنيّة

النقابات )2(                                      القطاع الخاصّ
رئيس الحكومة باقتراح من 

المنظمات المعنيّة

جلالة الملك باقتراح من 5 خبراء                                   الخبراء             
رئيس الحكومة

الدولة

رئيس الحكومةممثّلون عن الإدارة )2(                             

ممثل عن الجالية المغربية 
المُقيمة بالخارج        

رئيس الحكومة باقتراح 
من الوزارة المعنية
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الباب الرابع: الاختصاصات وكيفيّات التسيير  

الجمْعية العامّة هي الهيئْة التقريرية للمجْلسِ.

يتمتّع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتسْييرية، وهو الناطق الرّسْمي باسْم المجلس. 

تحُدث لدَى المجلس ثلاث لجانٍ دائمة تهمّ ثلاثة مجالات:

السّياسات والبَرَامِج، ��

الحقوق والدراسات،��

الرّصْد/التتبّع.��

الباب الخامس: التنظيم الإداريّ والماليّ 

أمين عامّ يعيّن بظهير شريف.��

يتألف التمويل من الميزانيّة العامّة للدولة، كما يمْكن أن يعتمد على مصادر أخرى.��

التسْيير الماليّ يتمّ في احترامٍ للقواعد والإجراءات المُرْتبطة بالنفقات العُمُومية.��

مُراقبة التدبير المالي يتولّى القيام بها مُحَاسِب عُمُوميّ والمَجْلس الأعلى للحسابات،��

عَمَل الأعضاء ذو طابعَ تطوّعي، غيرَْ أنّه بالإمْكان صَرْف تعويضات لهم تحُدّد بمَرْسُوم.  ��

الباب السادس: أحكام ختامية 

ــدة �� ــخ صُــدُوره فــي الجري ــداءً مــن تاري ــذ داخــل أجَــل لا يتعــدّى ســنة ابت ــز التنفي ــون حيّ ــول هــذا القان دُخُ
الرّسْميّة. 

ــن العُضْــو القاضِــي مــن قِبَــل المجلــس �� فــي انتظــار تنصْيــب المَجلــس الأعلــى للسّــلطة القضائيــة، يعُيَّ
الأعلــى للقضــاء القائــم حاليًــا.

أهمّ المُلاحظات التي أفْرَزَها التحليل

يرْتكَِــزُ التحْليــل علــى قــراءة نقديــة لمشْــرُوع القانــون فــي إطــارِ تأويــل منهجيّ للدّســتورِ، ومُرَاعاة ســيادة الاتفاقية 
الدّوليــة لحقــوق الطّفــل وحُقُــوق الإنسْــان. وبالتالــي، فــإنّ هــذا التحليــل أدّى بالمجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 

والبيئــيّ إلــى إبـْـداء المُلاحَظــات التالية. 

منْ حيثُ الشكل

11 يتناولُ مشْرُوعُ القانون مختلف الجوانب التي تتعلق بإحداث مؤسّسة دستوريّة..

22 دَة لإحــداث . لا يشــتمل مشــرُوعُ القانــون علــى ديباجــة تعــرِضُ بوضــوحٍ المبــادئ التوْجيهيّــة المحــدِّ
المجلــس.   
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من حيثُ المضْمُون

11 غيابُ ثلاثة أبْعاد أساسيّة في مشروع القانون يشيرُ إليها الدستور، وهي:.

مبدأ المُناصَفة؛��

 البعُد الجهوي؛��

 البعُد المتعلقّ بالهشاشة.��

22 لا ينـُـصّ القانــون علــى آليــاتٍ تتعلــق باسْتشــارة الأطْفــال، علمًــا بــأنّ مُشــاركتهم فــي السّياســات العموميّة .
هــي حــقّ تنــصّ عليـْـه الاتفاقيّــة الدّوليّــة لحقــوق الطّفــل، ولا ينــصّ علــى آليــات لاستشــارة الأسَُــر؛

33 مشْــرُوع القانــون يختلــف علــى عــدّة مُسْــتوياتٍ )عــدد الأعْضَــاء، التأليــف، الصّلاحيــات، البعُــد الجهويّ ، .
ســلطات الرّئيــس، مَصَــادِر التّمويــل، الــخ( عــن المُقتــرح الــذي قدّمَتـْـه اللجنــة العلميّــة المكلفــة بإعــداد 

مشــروع القانــون ؛

44 التأليــف المُقتــرَح لا يضمــن اســتقلالية وخبــرة المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة ضمْــن المجــال .
المؤسّســاتيّ بكيفْيّــة تكامليّــة ومنسْــجمة، علــى اعتبــار أنّ:

اعتمــاد مبــدأ تمثيليــة جميــع الفاعليــن لا يتناســب مــع مبــدأي الاســتقلالية والطابــع الجماعــي ��
اللذيــن يعــدان شــرطا لازمــا لتحقيــق نجاعــة المجلــس وضمــان مصداقيتــه ؛

تمثيليــة البرلمــان بالصّفــة تطــرح مشــكلة حالــة التنافــي بيــن وظيفــة البرلمانــيّ ووظيفــة عضــو ��
المجلــس، وتــؤدّي إلــى التبــاس الأدوار المؤسّســاتية؛

تمثيليــة الإدارة العموميــة بالصفــة تطــرح مشــكلة التّنــازُع بيــن مهمّــة التتبّــع والتقييــم التــي هــي مــن ��
اختصــاص المجلــس، إذْ لا يمكــن لــإدارة العموميّــة أنْ تكــونَ طرفًــا وحَكَمًــا فــي الوقــتِ ذاتــه.

55 صلاحيات الرئيس الواسعة جدا قد تحَُولُ دون تحقيق الحكامة الجيّدة الداخلية..

66 الخبـْـرة المنتظَــرة مــن الأعْضَــاءِ ليسْــت مضْمونــة، لأنّ أغلبيّــة الأعْضَــاء ســيتمّ تعْيينهــم »بالصّفــة«، .
وينتمــون إلــى مؤسّســات لا تهتــمّ فــي المقــام الأوّل بالقَضَايــا المُرْتبطــة بالأســرة والطّفولــة؛

77 ــرِدُ . يقَْتصَِــرُ عَمَــل المجلــس الاستشــاريّ للأســرة والطّفولــة علــى إبــداء الــرّأي بشــأن الإحــالات التــي تَ
ــه، فــي حيــن يخــوّل لــه الفصــل 169 مــن الدّســتور مهمّــة »إبــداء آراء حَــوْل المُخطّطــات الوطنيــة  عليْ

ــد؛ المتعلقــة بهــذه المياديــن« دون قيْ

88 إمكانية تمويل المجلس عن طريق صناديق أخرى غير الدولة، من شأنه أن يمسّ باستقلاليته؛.

99 انعقاد الجمْعيّة العامّة مرّتين في السّنةَ مسألة غيرْ كافية. .
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التـّوصـيـات
تهْــدِفُ توْصيّــاتُ المجْلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ إلــى تعزيــز مكانَــة المجلــس الاستشــاريّ للأسْــرة 
والطفولــة بِصِفَتِــهِ هيئْـَـة اسْتشــاريّة مُسْــتقلةّ للنّهــوض بالتنمْيــة البَشَــرِيّة والمُســتدامة والدّيمقراطيــة التّشــاركيّة، 
ذات خبـْـرة فــي المَجَــالات المتعلقّــة بالطفولــة والأســرة، تلعــبُ وظيفــة تتبّــع وتنوْير السّياســات العمومية منخرطة 

فــي الحقــل المؤسّســاتي بكيفيّــة مُنسْــجمة وتكامليّــة طبقــا لأحــكام الدّســتور. 

 وعليـْـه، فــإنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي يعَتبــر أنّ نــصّ القانــون المتعلــق بالمجلــس الاستشــاريّ 
للأسْــرة والطّفولــة ينبغــي أنْ يسْــتجيبَ للمبــادئ التوْجيهيّــة التاليــة:

-	 مبدأ الاستقلالية؛

-	 مبدأ الاختصاص والخبرة؛

-	 مبدأ تعدّد الاختصاصات ومجالات العمل؛

-	 مبدأ العمل الجماعيّ؛

-	 مبدأ النّجاعة؛

1 توصيات تتعلّق بِ »المبادئ العامة«	.
تخْصيــص مــادّة فــي القانــون للتذكيــرِ بمهــام المجلــس الاستشــاري للأسْــرة والطفولــة كمــا يحدّدهــا الفصل ��

169 من الدســتور.

تخصيــص مــادّة للتذكيــر بالمبــادئ الدســتورية  الكبــرى، وبالحقــوق الأساســية للإنســان والطفــل، والتــي ��
يتعيّــن أنْ تشَُــكّلَ الإطــار المرْجعــيّ لمُختلــف مقاربــات المجلــس الاستشــاري للأسْــرة والطفولــة:

-	 المُساواة بينَْ جميع الأفراد المكوّنين للأسْرة أمام القانون؛

-	 المُساواة بينْ الرّجل والمرأة؛

-	 المُناصَفَة؛

-	 ــرَارات  ــات والقَ ــر والتحْلي ــات التفكي ــف عمليّ ــة فــي مختل ــة وأفضلي ــل ذات أولوي ــل مصلحــة الطف جع
المتعلقــة بــه؛

-	 مُشاركة الأطفال: وفي هذا الصّدد، يجب أنْ ينصُّ القانونُ على الآليات الكفيلة باسْتشارة الأطفال؛ 

-	 ــة  ــة )الأشْــخاص المســنّون، الأشــخاص فــي وضْعي ــة هشّ ــخاصَ فــي وضْعيّ ــار الأشْ ــذ فــي الاعتب الأخْ
ــات الهشاشــة؛ ــة( ووضعيّ ــةٍ صعب ــي وضعيّ ــال ف ــة، الأطْف إعاق

-	 الأخذ في الاعتبار مشاكل المهاجرين واللاجئين؛

-	 الأخذ في الاعتبار مشاكل الأسر والأطفال المغاربة المقيمين بالخارج؛

التّنصيص على أنّ المجلس شخْصيّة اعتباريّة تتمتّع بالاسْتقلاليّة المالية والإداريّة. ��
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توْصيات تتعلق بِ »الصلاحيات« )المادة 2(	.2
إعادة صياغة المادّة الثانية المتعلق بالصّلاحيات، كما يلي:��

-	 إبْــداء الــرّأي بطلــبٍ مــن الملــك، أو رئيــس الحكومــة، أو مِــنْ رئيســيْ غُرْفتــيْ البرلمــان، حــوْل مَشَــاريع 
ــة بمجــالِ  ــة مســألة ذات صِلَ ــة، أو أيّ ــق الدولي ــات والمواثي ــة والاتفاقي ــن والمَرَاســيم التطبيقيّ القواني

اخْتصاصــه؛

-	 المُسَــاهمة فــي النّهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة، وفــي التوْفيــق بيــن الحيــاة 
الأســريّة والعمــل خــالَ وضْــع السّياســات العُمُوميــة؛

-	 ضَمَان تتبّع تطوّر وضعيّة الأسْرة والأطفال على المُسْتويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة؛ 

-	 ضَمَان تقييم مُنجَْزَات السّياسة الأسريّة والسياسة المندَْمِجة لحماية الطفولة؛

-	 ضَمَــان تتبّــع وتقييــم آثــار النفقــات العُمُوميــة والميزانيّــات السّــنويّة والجَمَاعــات التّرابيــة، المُخصّصــة 
للطفولــة والأسْــرة، علــى حُقُــوقِ الأطفــال ووضْعيّــة الأســر؛

-	  إنجاز إحالات ذاتيّة حوْل مُختلف القضايا التي تتعلقّ بالأسرة والطفولة

-	 عقْد شراكات وربطْ علاقات مع هيئات وطنية ودوليّة؛

توصيات تتعلّق بِ »التأليف« 	.3
ضمــان تأليــف متنــوّع مــن الخبــراء مــن مختلــف المجــالات ذات الصلــة بقضايــا الأســرة والطفولــة، ��

ــم )الجمعيــات، الهيئــات النقابيــة، المنظمــات المهنية(؛  المنحدريــن مــن مؤسّســات المجتمــع المدنــي المنظَّ
ــة.  ــا الأســرة والطفول ــة بقضاي والمؤسّســات الدســتورية المعني

توْصيات تتعلق بمعايير الاختيار وكيفيّات تعيين الأعضاء )المادّتان 4 و5( وحالات التنافي	.4
اختيــار الأعْضــاء علــى أســاس مبــدأ »الشــخصيّة الاعتباريــة«، بالتركيــز علــى الخبْــرة والتجربــة فــي أحََــدِ ��

مجــالات تخصّــص المجلــس.

 لا يمكن لِلعُْضْوِ أنْ يكون منتميا إلى الجهازينْ التشريعي والتنفيذي. ��

توصيّات تتعلق بِكيفيّات تعيين الأعضاء )المادة 4( 	.5
الحــرْص خــال تعْييــن الأعْضَــاء علــى تحقيــق تــوازُن عَــدَدِيّ بيــن الأعْضــاء »المتخصصيــن فــي الطفولــة« ��

والأعضــاء »المتخصّصيــن فــي الأســرة«؛

مراعاة مبدأ المناصفة، والبعُد الجهويّ في التعيينات؛��

اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بينْ الملك ورئيس الحُكُومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان.��



مشروع القانون رقم 14-78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

19

توصية تتعلّق بالمادة 6 المتعلقة بفقدان العضوية بالمجلس 	.6
التنصِْيص كذلك على فُقْدان صفة العُضْوية في حالة المَرَض طويل الأمَد.��

توْصية تتعلّق بالنشر في الجريدة الرّسمية 	.7
 التنصِْيص على نشْرِ الآراء في الجَرِيدَة الرّسْميّة. ��

توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس 	.8
 الإبقْاء على صيغةٍ واحِدَة فقط من صِيَغ تمْويل المجلس، وهي التمْويل من ميزانية الدولة.��

 توصيات تتعلّق بِ«هيئات الحكامة« 	.9
إحالة تشكيل اللجّان الدّائمة والمؤقتة إلى النّظام الداخلي؛��

ــة، �� ــام ورؤســاء اللجــان الدّائم ــن الع ــس والأمي ــن الرّئي ــوّن م ــذيّ يتك ــب تنفي ــداث مكت ــى إحْ ــص عل التنصْي
يتولّــى مهمّــة المُسَــاهمة فــي وضْــع جــدْوَل أعَْمَــال الجمْعيــة العامّــة، وإعــداد برامــج العمَــل السّــنوية، 

والتقريــر الســنويّ؛

التّنصِيص على أنّ الجَمْعية العامّة العادية تنعقد على الأقلّ  أرْبعَ مرّات في السّنة.��
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مـلاحــق

الملحق 1: فصول من الدستور المغربي تتعلّق بمشروع القانون

ــة  ــة الأساســية للمجتمــع. تعمــل الدول ــزواج الشــرعي هــي الخلي ــى علاقــة ال ــرة القائمــة عل الفصــل 32: »الأسْ
علــى ضمــان الحمايــة الحقوقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للأســرة، بمقتضــى القانــون، بمــا يضمــن وحدتهــا 
ــوي  ــار الاجتماعــي والمعن ــة، والاعتب ــة القانوني ــر الحماي ــة لتوفي ــا. تســعى الدول واســتقرارها والمحافظــة عليه
لجميــع الأطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة. التعليــم الأساســي حــق للطفــل 

وواجــب علــى الأســرة والدولــة.

يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة«.

الفصــل 169: »يتولــى المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولة،المحــدث بموجــب الفصــل 32 مــن هــذا الدســتور، 
مهمّــة تأميــن تتبّــع وضْعيــة الأســرة والطفولــة، وإبـْـدَاء آراء حــوْل المخطّطــات الوطنيــة المتعلقــة بهــذه المياديــن، 
وتنشــيط النقــاش العمومــيّ حــوْل السّياســة العُمُوميّــة فــي مجــال الأســرة، وضمان تتبّــع وإنجْاز البرامــج الوطنيّة، 

مَــة مــن قبــل مُختلــف القطاعــات، والهيــاكل والأجهــزة المختصّــة«. المقدَّ

التصدير: يشُكل هذا التصْدير جُزْءًا لا يتجزّأ من الدستور.

حظــر ومكافحــة كلّ أشــكال التمييــز، بســبب الجنْــس أو اللــوْن أو المُعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء الاجتماعــيّ أو ��
الجهــويّ أو اللغــة أو الإعَاقــة أو أي وضْــع شَــخْصِيّ، مهْمَــا كان؛

جعــل الاتفاقيــات الدوليّــة، كمــا صَــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، ��
وهوّيتهــا الوطنيــة الرّاسِــخة، تسْــمُو، فَــوْرَ نشــرها، علــى التشْــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى ملاءمــة هــذه 

التشــريعات مــع مــا تتطلبــه تلــك المُصادقــة.

الفصــل 12: »تؤُسّــس جمْعيــات المجتمــع المدنــيّ والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة وتمــارس أنشــطتها بحريّــة، فــي 
نطــاق احتــرام الدســتور والقانــون.

‎لا يمكــن حــل هــذه الجمعيــات والمنظمــات أو توقيفهــا مــن لــدُنْ السّــلطات العموميــة، إلا بمقتضى مقرّر قضائيّ. تسُــاهم 
الجمْعيــات المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام، والمنظمــات غيـْـر الحكوميــة، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــارُكية، فــي 

إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسّســات المُنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا في تفعيلهــا وتقييمها.

وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبقَْ شُرُوط وكيفْيّات يحددها القانون.

‎يجب أنْ يكون تنظيم الجمْعيات والمنظّمات غير الحكومية وتسْييرها مُطابقا للمبادئ الديمقراطية«.
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الفصــل 19: »يتمتــع الرّجــل والمــرأة، علــى قــدم المُسَــاواة، بالحقــوق والحرّيــات المدنيّــة والسياســية والاقتصادية 
ــي  ــذا ف ــهِ الأخــرى، وك ــي أحْكامِ ــتور، وف ــن الدّسْ ــاب م ــي هــذا الب ــواردة ف ــة، ال ــة والبيئي ــة والثقافي والاجتماعي
الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليّــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وكلّ ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدّســتور وثوابــت 

المملكــة وقوانينهــا.

‎تسْعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء.

‎وتحُدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومُكافحة كل أشْكال التمييز«.

هــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي  الفصــل 34 : »تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجَّ
الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصًــا علــى مــا يلــي:

‎معالجة الأوْضاع الهشّة لفئاتٍ من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنّين والوقاية منها؛��

إعــادة تأهيــل الأشْــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية، أو حســية حركيــة، أو عقليــة، وإدماجهــم فــي ��
الحيــاة الاجتماعيّــة والمدنيّــة، وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والحرّيــات المعتــرف بهــا للجميــع.

الفصــل 137: »تسُــاهم الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى فــي تفعيــل السياســة العامــة للدولــة، وفــي إعــداد 
السياســات الترابيــة، مــن خــال مُمثليهــا فــي مجلــس المستشــارين«.

الفصــل 159: تكــون الهيئــات المكلفــة بالحكامــة الجيــدة مســتقلة، وتســتفيد مــن دعــم أجهــزة الدولــة، ويمكــن 
للقانــون أن يحُــدث عنــد الضــرورة، هيئــات أخــرى للضّبــط والحكامــة الجيــدة.

الفصل 160:

علــى المؤسّســات والهيئْــات المشــار إليهــا فــي الفصــل 161 إلــى الفصــل 170 مــن هــذا الدســتور تقديــم تقريــر 
عــن أعمالهــا، مــرّة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــلّ، الــذي يكــون موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرلمــان.
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الملحق 2: تلخيص لرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان5

استند رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مرتكزين اثنين:

11  مرتكــزات الــرأي فــي إطــار الاختصاصــات المَنوُطــة بالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وفــي ســياق .
تعبئــة مختلــف الفاعليــن المعنييــن بمسلســل تفعيــل أحْــكام دســتور فاتــح يوليــوز 2011، نظّــم المجلــس 
سلســلة مــن اللقــاءات وجلســات النقــاش حــول اختصاصــات المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة 
ومهامــه وهيكلتــه وتكوينــه وطريقــة اشــتغاله، علــى ضــوء مقتضيــات الفصــل 169 مــن الدســتور، وحــول 
تكامــل مهــام المجلــس مــع الهيئــات والمؤسّســات الأخــرى، المعنيّــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

والمواطــن، والنّهــوض بهــا لتجنّــب استنســاخ الاختصاصــات وتداخلهــا. 

22  وفــي ضــوْء التّوْصِيــات الصّــادرة عــن هــذه اللقــاءات، وبعــد تحليــل التجــارب الدوليــة المُرتبطــة بعمــل .
المؤسســات المعنيــة بالأســرة والطفولــة، قــام المجلــس الوطنــيّ لحقــوق الإنســان بإعــداد هــذا الــرأي، 
مــن أجــل تزويــد الفاعليــن المعنييــن بجملــة مــن التوضيحــات التــي يكــون مــنْ شــأنها المُســاهمة فــي 

إغنــاء القــرار العمومــيّ المتعلــق بإحــداث المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة«. 

دراسة التجارب الدولية 

لإنجــاز هــذه الدّراســية، تــمّ اختيــار 9 دول تنتمــي إلــى 4 قــارّات: مــن أمْريــكا الشــمالية الكيبيــك، وأمريــكا 
الجنوبيّــة الأرجنتيــن والمكســيك، وبلــدان عربيــة هــي: الأردن، قطــر، ومــن أوروبــا، فرنســا وإســبانيا.

معايير الاختيار: التمثيليّة الجغرافيّة، وتوفر البيانات والمهامّ.

حدود الدراسة، كما أشار إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

غيــاب إطــار مرجعــيّ مشــترك بيــن البلــدان التــي تــمّ اختيارهــا للمقارنــة، وتنــوّع التجــارب والاختلافــات القائمــة 
فــي هــذا المجــال، ولا ســيّما بيــن بلــدان الشّــمال وبلــدان الجنــوب، عوامــل تطــرح بعــض المشــاكل فــي مجــال 

المقارنــة بيــن مختلــف مجالــس الأســرة والطفولــة.

التفــاوُت الموجــود بيــن مختلــف المجالــس مــن حيْــث المعلومــات المتوفــرة. وهــي مســألة تجسّــدت فــي وجــود 
تحليــل موسّــع ودقيــق بمــا فيــه الكفايــة لبعــض المجالــس، وتحليــل آخــر يفتقــر إلــى بعــض المُعطيــات الهامــة 

بالنســبة للمقارنــة.

وبالنظــر إلــى أنّ الســياق الاجتماعــيّ والسياســيّ يختلــف مــن بلــدٍ إلــى آخــر، فــإنّّّ المُلاحظــات النقديــة التــي 
المتعلقّــة بتجربــة المجلــس لا تصُــاغ مــن طــرف الوطنييــن إلّا فــي بعــض البلــدان المختــارة. وهــو أمْــرٌ لا يســاعد 

الخبــراء الاستشــاريون علــى القيــام بتقييــم جيّــد لتجْرِبَــة المجالــس.

5 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. سلسلة المساهمة في التقاش العمومي، رقم 1.
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وبالتالي، فقد استنتج المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخُلاصات التالية:

تمكين المجلس من وضْع خاصّ واستقلالية في التدبير؛��

إعطــاء الأولويــة ل »المقاربــة الحقوقيــة« التــي تركــز علــى  تنويــر السّياســات العموميــة والاســتراتيجيات ��
أكثــر ممــا ترّكــز علــى الخدمــات والمســاعدات؛

تحليل تطوّر البنيات الأسرية، من أجل استباق السياسات والاستراتيجيات على المدى البعيد؛��

التفكيــر فــي سُــبل تطْويــر تنســيق فعّــال للسياســات العموميّــة حــول الأسْــرة والطفولــة، وذلــك مــن خــال ��
وضــع سياســة أســرية شــاملة، مندْمجــة ومدمجــة تأخــذ فــي الاعتبــار التنــوّع الاجتماعــيّ.

ملخص تركيبيّ لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابقة على مشروع القانون. 

فيما يتعلق:

بوضعية المجلس:
11 يدعــو المجلــس الوطنــيّ لحقــوق الإنســان إلــى اســتقلالية المجلــس الاستشــاري للأسْــرة والطفولــة إزاء .

الجهــاز التنفيــذيّ. 

بمهامّه:
22   تنويــر وتوْجيــه السياســات العموميــة والتشــريعات فــي علاقــة بولايتهــا، وذلــك مــن خــال ممارســة .

ــر؛ ــاج آراء ودراســات وبحــوث وتقاري ــام بمشــاورات، وإنت يقظــة مســتمرّة، والقي

33 الاستجابة للإحالات الواردة عليها من الحكومة والبرلمان لإبدْاء الرّأي؛.

44 إطــاق وتنشــيط وإشْــراك جميــع الأطــراف المعنيّــة فــي النقــاش العُمُومــي حــول السّياســات العموميــة .
التــي تســتهدف الأســر والطفولــة؛

55 إنجاز آراء للحكومة، وتقديم توْصيات؛.

66 ضمان تتبّع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالأسْرة والطفولة..

بوظائفه:
-	 تحسين المعرفة المتعلقة بالأسرة والطفولة؛

-	  مســاعدة السّــلطات العموميــة علــى وضــع وتنفيــذ سياســات أسَُــرِيّة مندمجــة وملائمة، واســتراتيجيات، 
وإصلاحــات القوانين والسياســات العمومية؛

-	 تتبّع/تقييم تنفيذ البرامج الوطنية التي تطلقها مختلف الوزارات والمنظّمات والهيئات المختصّة.
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بتأليفه: 
-	 الذي ينبغي أنْ يستند إلى تمثيليّة هامة لمختلف الفاعلين المعنيّين، ومجالات الاختصاص؛

-	 ½  يعينه الملك، ورئيس الحكومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان؛

-	 ــى النظــر فــي الترشــيحات بنــاءً علــى معاييــر  ½  تعينــه لجنــة يتــم إنشــاؤها لهــذه الغايــة، والتــي تتولّ
ــة التخصصــات. ــا للإنصــاف وتعددي ــويّ، ضمانً ــاءة والانخــراط فــي الوســط الجمْع الكف
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الملحق 3: مبادئ باريس 

المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

ــة لفحــص وتحْييــن المعلومــات المتعلقــة  ــر 1991، نظــم مركــز حقــوق الإنســان لقــاءات دولي خــال شــهر أكتوب
بالمؤسّســات الوطنيــة المكلفــة بحقــوق الإنســان. وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة ممثلون عــن المؤسّســات الوطنية، 

والــدول، ومنظمــة الأمــم المتحــدة، ومؤسّســات متخصصــة، ومنظمــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

وعــاوة علــى تبــادل وجهــات النظــر حــوْل الترتيبــات القائمــة، فقــد أعــدّ المشــاركون فــي هــذه اللقــاءات سلســلة 
ــا.  ــا ووظائفه ــا، ووضعيته ــة لحقــوق الإنســان، وتكوينه ــدور المؤسســات الوطني ــق ب ــات تتعل شــاملة مــن التوصي
ــة حقــوق الإنســان فــي مــارس 1992 )القــرار  ــا لجن ــي صادقــت عليه ــات الت ــي ملخّــص لهــذه التوصي وفيمــا يل

ــر 1993(: ــي 20 دجنب ــؤرخ ف ــرارA / RES / 48/134 الم ــة )الق ــة العام 1992/54( والجمعي

أ الاختصاصات والمسؤوليات 	.

11 تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. .

22 تكــون للمؤسّســة الوطنيــة ولايــة واســعة قــدر الإمــكان ومنصْــوص عليهــا صرَاحــة فــي أحــد النصــوص .
الدســتورية أو التشــريعية التــي تحــدد تشــكيلها ونطــاق اختصاصاتهــا. 

33 تكون للمؤسّسة الوطنية، من جملة ما تكون، الاختصاصات التالية:.

أ تقديــم آراء وتوصيــات ومقترحــات وتقاريــر، علــى أســاس استشــاريّ، إلــى الحكومــة أو البرلمــان أو أيّ 	.
جهــاز آخــر مختــص، ســواء بنــاء علــى طلــب الســلطات المعنيــة أو باسْــتخدام حقهــا فــي الاســتماع إلــى أيــة 
ــز حقــوق الإنسْــان وحمايتهــا.  ــع المســائل المتعلقــة بتعزي ــى، بشــأن جمي ــة مــن جهــة أعل مســألة دون إحال
ويجــوز للمؤسّســة الوطنيــة أن تقــرر نشــر هــذه الآراء والتوْصيــات والمقترحــات والتقاريــر، وكذلــك جميــع 

المُبــادرات التــي تتخذهــا المؤسســة الوطنيــة والتــي تشــمل المجــالات التاليــة: 

11 جميــع الأحــكام التشــريعية والإداريــة، وكذلــك الأحــكام المتعلقــة بالتنظيمــات القضائيــة التــي تهــدف .
إلــى المحافظــة علــى حمايــة حقــوق الإنســان وتوســيع نطاقهــا. وفــي هــذا الصّــدد تــدرس المؤسســة 
الوطنيــة التشــريعات والنصــوص الإداريــة الســارية، فضــاً عــن مشــاريع القوانيــن ومقترحاتهــا، وتقــدم 
التوْصيــات التــي تراهــا مناســبة لضمــان انســجامِ هــذه النّصــوص مــع المبــادئ الأساســية لحقــوق 
الإنســان. وتوصــي، عنــد الاقتضــاء، باعتمــاد تشــريع جديــد أو بتعديــل التشــريع المعمــول بــه، وباعتمــاد 

التدابيــر الإداريــة أو بتعديلهــا؛ 

22 أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها؛.
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33 إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجْه عامّ، وعن مسائل أكثر تحديدًا؛.

44 توجيــه انتبــاه الحكومــة إلــى حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان فــي أي جــزء مــن البلــد وتقديــم مقترحــات .
إليهــا تتعلــق بالمبــادرات الراميــة إلــى وضْــع حــدٍّ لهــذه الحــالات، وعنــد الاقتضــاء، إبــداء الــرّأي بشــأن 

موقــف الحكومــة وردود فعلهــا؛

ب تعزيــز وضمــان المواءمــة بيــن التشــريع واللوائــح والممارســات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 	.
بحقــوق الإنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا، والعمــل علــى تنفيذهــا بكيفيّــة فعليــة؛

تشجيع المُصَادقة على الاتفاقيات المذكورة أو على الانضمام إليها وضمان تنفيذها؛	.ج

المُســاهمة فــي إعــداد التقاريــر التــي ينبغــي للــدول أن تقدّمهــا إلــى هيئــات ولجــان الأمــم المتحــدة، وكذلــك 	.د
إلــى المؤسســات الإقليميــة تنفيــذًا لالتزاماتهــا بموجــب المُعاهــدات، وعنــد الاقتضــاء، إبــداء الــرّأي فــي هــذا 

الموضــوع مــع إيــاء الاحتــرام الواجــب لاســتقلالها؛

التعــاوُن مــع الأمــم المتحــدة وجميــع المؤسّســات الأخْــرَى فــي منظومــة الأمــم المتحــدة والمؤسســات الإقليمية 	.ه
والمؤسّســات الوطنيــة فــي البلــدان الأخــرى المختصــة بمجــالات تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان؛

المســاعدة فــي إعــداد البرامــج المتعلقــة بتدريــس حقــوق الإنســان والبحــوث المتصلــة بهــا، والمشــاركة فــي 	.و
تنفيذهــا فــي المــدارس والجامعــات والأوســاط المهنيــة؛

التمييــز، لا ســيّما التمييــز 	.ز الإعــان عــن حقــوق الإنســان والجهــود المبذولــة لمُكافحــة جميــع أشــكال 
ــادة وعْــي الجمهــور، وخاصّــة عــن طريــق الإعــام والتثقيــف وباســتخدام جميــع  العُنصْــريّ، عــن طريــق زي

أجهــزة الصّحافــة.

ب التشكيل وضمانات الاستقلال والتعَدّدية	.

11 ينبغــي أنْ يكــون تكويــن المؤسســة الوطنيــة وتعييــن أعضائهــا، ســواء بالانتخــاب أو بغيــر انتخــاب، وفقــا .
لإجــراءات تتيــح توفــر الضمانــات اللازمــة لضمــانِ التمثيــل التعــدّدي للقــوى الاجتماعيــة )فــي المجتمــع 
المدنــي( المعنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، لا ســيّما بســلطات تســمح بإقامــة تعــاون فعّــال مــع 

الجهــات التاليــة، أو باشــراك ممثليــن لهــا:

-	 مــن المنظمــات غيـْـر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وجُهُــود مكافحــة التمييــز العنصــريّ 
ــون والأطبــاء ورجــال  والنقابــات ، والمنظمــات الاجتماعيــة والمهنيــة المعنيــة، ولا ســيّما الحقوقيّ

ــارزة؛ ــة الب ــخصيات العلمي الإعــام والشّ

-	 من التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛

-	 من الجامعات والخبراء المؤهلون؛
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-	 من البرلمان؛

-	 ــة  ــداولات إلا بصف ــي الم ــا ف ــا لا يشــترك ممثلوه ــة انضمامه ــي حال ــة )وف ــن الإدارات الحكومي م
استشــارية(.

22 ــيرْ أنشــطتها، وبصفــة . ــاكل الأساســيّة المناســبة لسلاســة سَ ــة الهي ــك المؤسســة الوطني ينبغــي أن تمل
خاصــة الأمــوال الكافيــة لذلــك، وينبغــي أنْ يكــون الغَــرَض مــن هــذه الأمــوال هــو تمكينهــا مــن تدبيــر 
موظفيهــا وأماكــن عملهــا لتكــون مســتقلة عــن الحكومــة وغيــر خاضعــة لمراقبــة ماليــة قــد تمــسّ 

اســتقلالها.

33 ــن تكــون مؤسّســة مســتقلة حقــا . ــي ل ــة، الت ــة أعضــاء المؤسســة الوطني ــة اســتقرار ولاي مــن أجــل كفال
ــة  بغيــره، ينبغــي أن يكــون تعينهــم بقــرار رســمي يحــدد المــدة المعينــة لولايتهــم. وتكــون الولايــة قابل

ــة المؤسّســة. ــة فــي عضوي ــة اســتمرار التعددي ــد، شــريطة كفال للتجدي

طرائق العمل	.ج

ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام بما يلي:

11 أنْ تبحــث بحريّــة جميــع المســائل التــي تدخــل فــي نطــاقِ اختصاصهــا، ســواء كانــت مقدّمة مــن الحكومة .
أو قــررت تناولهــا دون إحالتهــا إليهــا مــن ســلطة أعلــى، بنــاء علــى اقتــراح مقــدّم مــن أعْضائهــا أو مــن 

أي ملتمــس آخــر؛

22 أن تســتمع إلــى أيّ شــخص وأن تحصــل علــى أيــة معلومــات وأيــة وثائــق لازمــة لتقييــم الحــالات التــي .
تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا؛

33 أنْ تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز إعلامي، لا سيّما للتعريف بآرائها وتوصياتها؛.

44 أن تعقــد اجتماعــات بصفــة منتظمــة، وعنــد الاقتضــاء، بحضــور جميــع أعضائهــا الذيــن يدعــون إلــى .
الحضــور طبقــا للأصــول المقــررة؛

55 أن تشــكل أفرقــة عاملــة مــن بيــن أعضائهــا، حســب الاقتضــاء، وأن تنشــئ فروعًــا محليــة إقليميــة .
لمســاعدتها علــى الاضطــاع بمهامهــا؛

66 أن تجــري مشــاورات مــع الهيئــات الأخــرى، القضائيــة أو غيــر القضائيــة، المســؤولة عــن تعزيــز وحمايــة .
حقــوق الإنســان )لا ســيما أمنــاء المظالــم، ووســطاء التوفيــق، والمؤسســات المماثلــة(؛

77 ــل . ــي توســيع نطــاق عم ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــه المنظم ــذي تؤدي ــدور الأساســي ال ــد، نظــرًا لل أن تعم
المؤسســات الوطنيــة، إلــى إقامــة علاقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تكــرّس نفســها 
لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، وللتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومُكافحــة العنصريــة، وحمايــة 
المجموعــات الضعيفــة بصفــة خاصــة )لاســيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والأشــخاص 

ــا(، أو لمجــالات متخصّصــة. ــن جســديّا وعقليّ المُعاقي
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مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابَع شبْه قضائيّ	.د

قــد تخــوّل المؤسســة الوطنيــة سُــلطة تلقــي وبحــث الشــكاوي والالتماســات المتعلقــة بحــالات فرديــة. ويمكــن 
عــرض القضايــا عليهــا بواســطة الأفــراد، أو ممثليهــم، أو أطــراف ثالثــة، أو منظّمــات غيــر حكوميــة أو جمْعيــات 
أو نقابــات أو غيرهــا مــن الهيئــات التمثيليــة. وفــي تلــك الظــروف، ودون الإخــال بالمبــادئ المبينــة أعــاه 

المتعلقــة بالاختصاصــات الأخــرى للجــان، يجــوز أن تســتند الأعمــال التــي تكلــف بهــا إلــى المبــادئ التاليــة:

11 ــق . ــا، عــن طري ــزام بالحــدود المقــررة قانون ــق المصالحــة أو، مــع الالت ــة عــن طري التمــاس تســوية ودّيّ
ــد الاقتضــاء؛ ــى الســرية عن قــرارات ملزمــة، أو باللجــوء إل

22 إخطار مقدم الالتماس بحقوقه ولا سيما بسبل الانتْصاف المُتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛.

33 الاســتماع إلــى أيّــة شــكاوي أو التماســات أو إحالتهــا إلــى أيّ سُــلطة أخــرى مختصّــة مــع الالتــزام .
بالحــدود المقــرّرة قانونًــا؛

44 تقديــم توْصيــات إلــى الســلطات المختصــة، لا ســيّما باقتــراح تعديــات أو إصلاحــات للقوانيــن واللوائــح .
والمُمارســات الإداريــة، وخاصّــة عندمــا تكــون هــي مصْــدر العقوبــات التــي يواجههــا مقدّمُو الالتماســات 

لتأكيــد حقوقهم.
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الملحق 4: قائمة الفاعلين الذين تَمَّ الِإنْصات إليْهم 

-	 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة. 

-	 المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

-	 السيدة زهور الحر، رئيسة اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون رقم 78-14.

-	 المرْصد الوطني لحماية الطفل.

-	 جمعيات تعمل في مجالِ الطفولة والأسرة. 

المركزيات النقابيّة.	-

-	 الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
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الملحق 5: قائمة أعضاء فريق العمل 

شعيب جوادمقرّر الموضوع

أعضاء فريق العمل

• ابن الصديق فؤاد	

• الخاديري محمد	

• الدحماني محمد	

• الراشدي عبد المقصود 	

• السعيدي عبد الصادق	

• بربيش ليلى	

• بسة عبد الحيّ 	

• زاوي الزهرة 	

• قنديلة عبد الرحمان 	

بنعيدة عمرالخبير الدائم لدى المجلس
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